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حقو ق الأفراد فى دار الاسلام 


شخصية الفرد في دار الإاسلام الدولة الاسلامية - 
بارزة لا تفنی فيها وإنما تقوم بازائهاء تعينها وتعمل على بقائها 
لاا : اتل ق عا قاب ك او 
لان ياء وضلا کل متها ضرورن الاكر فلا 
الاثنين ولا تعارض » ولا مضلحة لأحدهما في مخاصمة الإاخز 
وق قك لقي الاح و ا وا ق 
ن الك خف اتراي انها عن ق اا ا 
له الإثنان ... من أجل هذا كله يتمتع الفرد في الدولة 
الأسلامية بكامل جقرقة التي اقسا ته السا . ان ا 
الإسلام تقرّه دولة الإسلام .. ثم إن تمتع الفرد بحقوقه يعتبر 
املك ساق لبقا الرلة اوسلاعة سليمة البان فا ا 


تحقيق أهدافها . ومن ثم فإن الدولة تحرص على تمتع الأفراد 
بحقوقهم » حرص هؤلاء على هذه الحقوق .. ولا مصلحة 
مطلقاً للدولة في السطو على هذه الحقوق لأنها قامت لتمكين 
الأفراد من أن يحيوا الحياة الإسلامية > ومن أهم أسباب هذا 
التمكين تمتعهم بحقوقهم 8 ودفعهم إلى استعمال هذه 
الحقوق 


- منهج البحث : 

وتسهيلا للبحث نقسم الحقوق التي يڌ يتمتع بها الأفراد قي 
الدولة إلى قسمين : حقوق سياسية » وحقوق عامة » ونتكلم 
کل مهتا ي فصل عل نة . 

الفصل الأول 
الحقوق السياسية للأفراد 
کک لحقصود بالحقوق السباسية : 

الحقوق السياسية عند القانونيين > هي الحقوق التي 

اا اا ر ی ای ی ی 


هي الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها في ادارة شؤون 
افر اون گا 

وفجن ف هذا المبخت ستتكم عن الحقوق السياسية ف 
الشريعة الإسلامية بمعناها الذي بيّناه عند القانونيين لكى 
يتبين الا مدى ما اعترقت الشريعة به من حيث هذه الحقوق 
للأفراد . 


اول -حق الانتخاب 
٤‏ - انتخاب رئيس الدولة : 
LA SET a a a E ED‏ 
المنصب فهو رئيس الدولة الشرعي › وبهذا صرح اا ا 
فمن أقوالهم الصريحة في هذه المسأالة قولهم : إ من اتفق 


)۱( اصول القانون للدكتور السنهوري وحشمت این شىیت ص 4 
)۲( القانون الدولي الخاص للد کتور جابر جاد ١‏ ص IY‏ 


ا ا وی ت انت و 
معونته »") . وقولهم أيضاً : « الإمامة - أي رئاسة الدولة - 
ت بمبايعة القامن أى لرئيشن 'الدوة لا عه السا 
له . فرئيس الدولة رجل تختاره الجماعة وترتضي به وهو 
Re E aA Go Sa‏ 

ه - اساس هذا الحق : 

0 2 ار ن ای ر ا‎ E 
هذا الحق ؟‎ 

التي تراه أن هذا الحق يقوم عل اشاس معدا الشورى 
الذي اقرته الشريعة ومبدأ مسؤولية الجماعة عن تنفيذ أحكام 
الشرع وإدارة شوٌونها وفق هذه الأحكام . 

- اول -ميدا الشورى : 

وهذا المبدأ نطق به القرآن الكريم تعالى: # وأمرهم 
شورى بينهم 4 فهذا النص صريح في أن أمور المسلمينءلا 
سيما المهمة منها » تدار بطريق الشورى . ولا شك أن منصب 
رئيس الدولة من الأمور الخطيرة التي يجب أن تجرى فيها 
المشاورة . لأنه آحر کد چا ويتعلق بعميم شؤونهم 
فيجب أن يكون لهم رآى فيمن يولى عليهم وااو ا 
أن یبد ي کل واحد رآیه فیمن یراد انتخابه رئيسا للدولة . 

TE ۷‏ مسو ولىة الجماعة عن ذ تنفيد أحكام 
الشرع : 

تالجنافة س عر اكا ا 2 


(۲) المغنى لابن قدامة الحنبلی ج ۸ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية للامام ابن تيمية ج ١‏ ص .٠٤١‏ 


شؤونها وفق هذه الأحكام » وهذه المسؤولية تستفاد من 
م لسرن اة وراه الا بى الاي 
الثابتة . فخطابات الشارع في القرآن الكريم موجهة إلى جماعة 
المسلمين » مثل قوله تعالى : # با أيها الذين أمذوا كونوا 
قوّامبن بالقسط شهداء شه ولو على انفسكم او الوالدين 
والاقربين 4 › ل يا ايها الذين أمنوا أوفوا بالعقود 4 
و ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ¥ و ل يا ايها الذين آمنوا 
اتقوا اش 4 و ل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 
و ل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ... 4 و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 
اسو واا کیل دا راک عا سا 
جماعهة المسلمين عن تنفيذ أحكام الشرع ومنها ما تعلق 

۸ وهذه المسؤولية الضخمهة اللقاة عل , عاتق الجماعة 
تقتضى أن يكون السلطان من حق .الجماعة نفسها لتستعين به 
ھی وة عه . وهو تلد آجگام اتشر ۾ 
نها وفق هذه اكا ' 

٩‏ ولكن مباشرة الجماعة سلطانها هذا لا يمكن أن يتم 
بصفتها الجماعية فإن هذا غير ممكن عملا » ولهذا ظهرت 
اة ما اة من مظان 2 قالجح اة 
تختار من ينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هى مكلفة 
ةا الايا امن غالصن خفها لان الف بح ل 
E E Saki eles UY E‏ 
السلطان فتملك التوكيل فيه.. فهي وحدها تختار رئيس الدولة. 


: -المركز القانوني لرفيس الدولة‎ ٠١ 

وبناء على ما قدمنا يتضح بجلاء المركز القانوني لرئيس 
الدولة فهو مركز النائب والوكيل » الوكيل عن الأمة » فهى 
التي انتخبته نائباً عنها ليدير شؤونها وفق مناهج الشرع 
الإسلامى ولتطبيق سائى لحكامه : وخذا ما عترم بج الفا ٠‏ 
فمن أقوالهم › ما ذكره الفقيه المشهور الماوردي وهو يتكلم عن 
أثر موت الخليفة أو الوزير في سلطة الأمير » « وإذا كان تقليد 
الأسرسن قل الخليقة لم يتغل أي الأمة يموت 0 
وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير » لأن تقليد 
الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه »0 . 

: -الأمة مصدر السلطات‎ ١ 

وإذا كان مركز رئيس الدولة مركز الوكيل » فمن البديهي 
آنه يستمد سلطاته من موكله » أي من الأمة . فالأمة هي 
مصدر السلطات كما نقول في الاصطلاح القانوني الحديث » 
وعو باقر هذه السلطات:باسة لاا ويهدا الإعتيار . 

ويلاحظ هنا أن الأمة وإن كانت هي مصدر السلطات › 
إلا أن سلطانها محدود غير مطلق » محدود بسلطان الث المطلق 


| وبإرادته المتمتله قیما شرعه من أحكام للأفراد ونظام 


للجماعه . ومن ثم فإن سلطان الأمة سلطان تنفيذ لهذا النظام 
ريش اجان خلق وانقاء تة .. ويوريب ر ا 
لسلطانها أنها لا تملك تغيير هذا النظام ولا استعمال سلطانها 
فيما يناقضه أو يؤّدي إلى تغييره . وإذا كانت الأمة لا تملك 
رشع آله ولا استمال سلطانها فما بتاحنا د 5 


اس 


)°( الأحكام السلطانية للماوردي ص fe‏ 


الدولة - وهو وكيلها - لا يملك ايضاً هذا الأمر لأن الوكيل لا 
يملك فیما وکل فيه اكثر مما يملكه الموكل ... 

ویترتب على ما قلناه » أن الأمة » إذا شرعت ما يخالف 
شرع الله أو نفذت ما يناقض شرع الث » أو قام رئيس الدوله 
- وهو وكيلها - بشيء من ذلك › کان هذا العمل منهما أو من 
س کس کي لتجاوزه حدود سلطانها فیکون 
باطا ... لأن سلطان الأمة كما قلت سلطان تنفيذ » ينفذ 
شرعاً إلهباً قائماً وليس بسلطان انشائي يخلق شرعاً جديدا 
وينفذه . 1 

۲د الائتکابت المداشر والانتخاب غار المباشر : 

وإذا كانت الأمة تملك حق انتخاب رئيس الدولة » كما 
ذكرناه » فكيف تباشر هذا الحق فعلاً » ايقوم افراد الأمة به 
مباشرة » أم يقوم بهذا الحق طائفة منهم بتخويل من الأمة ؟ 
الواقع اننا لا نجد في الشريعة نظاماً محددأ صريحا لي كيفية 
قيام الأمة بحقها في انتخاب رئيس الہولة مما يدل على أن 
تنظيمه متروك لتقدير الأمة حسب الظروف الزمانية » فيمكن 
أن بكون باسلوب الانتخاب المباشر او غير المباشر » فكلا 
الأسلوبين » في نظرنا » مما تتسع له قواعد الشريعة . 
فالانتخاب المباشر يجد له سنداً في قوله تعالى: ل وامرهم 
شوری بينهم € فهذا النص» بظاهره» يقتضي ان يتشاور 
أفراد الأمة في شؤونهم » ومنها انتخاب رئيس الدولة 
فيباشرون جميعاً هذا الحق إلا من استثني منهم بدليل 
شرعي » کالصغار والمجانين وغير المسلمين . ويؤيد رأينا هذا 
في اشتراك افراد الأمة في هذا الانتخاب ما قاله الإمام الرازي 


في تفسبر هذه الإية قال : « إذا وقعت واقعة اجتمعوا 


۱۰ 


وتشاوروا فأثنى الله عليهم . آي لا ينفردون برآي » بل ما لم 


متا الإتتجات غر الباشر فيج لهة مخ ف اله ا 
التاريخية الثابئة ق عضر الخلفاء الراشدين > وهئ خير 
العصور فهما للاسلام وتطبيقاً له » فقد تم انتخاب أولئك 
الخلفاء الكرام من قبل طائفة من الأمة هم الذين يسمون بأهل 
الحل والعقد وتابعهم الناس الموجودون في المدينة فبايعوا من 
اختاروا لرئاسة الدولة . ولم ينتخبهم جميع المسلمين في جميع 
المدن الإسلامية » ولم ينقل لنا اعتراض على هذه الكيفية لا 
من الخلفاء الراشدين أنفسهم ولا من غيرهم فيكون ذلك 
اجماعا منهم على صحة أسلوب الانتخاب غير المباشر في 
اتاب رس الدولة كما انحا نجه ستدا للاتخا 2 
المباشر في حق الأمة باختيار رئيسها . فما دام لها هذا الحق 
فلها أن تباشره راسا أو بالواسطة بأن تنيب عنها من يباشر 
حقها هذا » إذ ليس من اللازم على صاحب الحق أن يباشره 
بنفسه بل له أن يوكل فيه غيره . وقد آقرٌ الفقهاء الانتخاب غير 
المباشر » لأنهم صرحوا بأن رئيس الدولة ينتخبه آهل الحل 
والعقد » فلا حاجة لاشتراك جميع الأمة في اختياره » قال ابن 
خلدون في مقدمته : « وإذا تقرر أن هذا المنصب - آي منصب 
الخليفة - واجب باجماع فهو من فروض الكفاية . AF‏ إلى 
اختيار أهل العقد والحل فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق 
طاعته »") . ويقول الماوردى : « وإمامة - أي رئاسة الدولة 


(1) تفسیر الرازي ج ۲۷ ص ۱۷۷ . 
(۷) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۳ . 


الإسلامية - تنعقد بوجهين : أحدهما باختيار أهل العقد 
والحل » والثاني بعهد الإمام من قبله »() . 

۳ -أهل الحل والعقر : 

ولا كان انققاب رئيس الذولة بالاتهاب غر امار 
نازتا اغا في الشرع الإسلامي وأن الذين يباشرونه هم 
من يسميهم الفقهاء بأهل العقد والحل » فمن هم أهل العقد 
والحل ؟ وما علاقتهم بالأمة ؟ وكيف يحوزون هذه المنزلة ؟. 

اما عن السؤال الأول . فإن الفقهاء يذكرون اوصافاً 
عامة لأهل العقد والحل » فالماوردي مثلاً يجعل لهم ثلاثة 
اوصاف : « احدها العدالة الجامعة لشروطها » والثاني العلم 
الذي يتوصل به إلى معرفة من _يستحق الامامة على س 
المعتبرة فيها . والثالث الرآي والحكمة المؤديان ¿ إلى اختيار من 
هو لاإمامة اصلح وبتدبير المصالح_أقوم »") . ويذهب بعض 
الفقهاء المحدثين إلى تحديد أوضح في اوصاف آهل الحل 
اال فقول وشي رفا ضاحب فر الان ما نة : 
« واولوا الأمر جماعة آهل الحل والعقد من المسلمين » وهم 
الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء 
والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات ey‏ 
العامة »(') . فيفهم من هذا القول وما ذكره الفقهاء أن 
الحل والعقد هم المتبوعون في الأمة الذين تثق بهم وترضى 


)۸( الماوردي ص 8 

(٩)‏ الماوردي ص ٣‏ اوک آبو یعلی الحذبلي نفس هذه الشروط في کتابه 
الأحكام السلطانية ص ۳ .٤‏ 

. ۱۸۱ تفسير المنار للشيخ رشيد رضا رحمه الله ج ۵ ص‎ )٠١( 


۱۲ 


برأيهم لما عرفوا به من الاخلاص والاستقامة والتقوى 
والعدالة وحسن الرأي والمعرفة بالأمور والحرص على مصالح 
ألآمة . 

اما عن السؤال الثاني أي علاقتهم بالأمة » فهي علاقة 
النائب والوكيل فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة نيابة عن 
الأمة . فهم وكلاء عنها في مباشرة حق الانتخاب هذا ومن ثم 
تار الختيارهم رئيس الدولة أختيار الأمة تقسهاً!ء 

أما عن السؤال الثالث أي كيف يحوزون منزلة الحل 
والعقد في شؤون الأمة » فإن المتبادر إلى الذهن أن الأمة هى 
التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها لهم . ولكننا لا نجد ف 
الاريخية: الشدية ها يشال أن اة اا 
وانتخبت طائفة منها واعطتها صفة أهل الحل والعقد . ومع 
هذا فإن خلو السوابق التاريخية مما ذكرنا لا يدل على أن من 
كانوا يسمون بأهل الحل والعقد ما كانوا يمثلون الأمة ولا 
يعتبرون وكلاء عنها » لأن الوكالة - كما هو معروف - تنعقد 
صراحة أو ضمنأ وقد كانت وكالة أهل الحل والعقد عن الأمة 
في عصر الإسلام الأول - عصر الخلفاء الراشدين - وكالة 
ضمنذية > لأنهم معروفون بكفاءتهم واخلاصهم وعدالتهم 
وسابقتهم في الإسلام » ومن ثم فقد كانوا حائزين رضا الأمة 
وثقتها » فما كانت هناك من حاجة للقيام بانتخابهم صراحة » 
وحتى لو قامت بهذا الانتخاب )ا فاز إلا اولئك ولما ظهر لهم 
منازع ينازعهم في كونهم أهل الحل والعقد » ومن ثم كان 
انتخابهم رئيس الدولة بتوكيل ضمني من الأمة وبرضا منها . 

4 -معرفة أهل الحل والعقد ف الوقت الحاضر : 

وإذا اخذنا »في الوقت الحاضر » بالانتخاب«غبر المناش. 


JF 


لرئيس الدولة » وفقاً للأحكام الشرعية فلا مناص من قيام 
الأمة بانتخاب من يمتلونها » وينوبون عنها في مباشرة هذا 
الانتخاب . ومن تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا 
بآنهم أهل الحل والعقد لمشايعة الأمة لهم ومتابعتها لهم 
ورضاها بنيابتهم . وعلى الدولة أن تضم النظام اللازم 
الإتتقاب ومان سات روان حك ناوا 
النظام الشروط الواجب توفرها - على ضوء ما ذكره الفقهاء - 
فن تنتخيهم الأمة لتكرين جحاعة آهل الحل والغقة ١وش‏ 
هذا الانتخاب ضروري ولازم لايجاد أهل الحل والعقد › 
واثبات وكالتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح » لأن التوكيل 
الضمنى يتعذر حصوله في الوقت الحاضر لكثرة أفراد الأمة › 
ولآن؛ اجازة هثل هذا التوكيل الضمني يفتح باباً خطراً على 
ا ودن وخی وخر تی , د تیم کل عاطل عن 
شروط اهل الحل والعقد أن يجعل نفسه منهم وینصب نفسه 
الام بجا انها ترش بقاتة متها خم . وهذا ما 
لا تجوزه الشريعة ولا يستسيغه عقل . 

: -ولاية العهد‎ ١ 

وقد يعترض البعض على ما قلناه أن الأمة هى التى تختار 
ى لد بان اتشها ءال لى حول رقاة الول نكم بهن 
من الخليفةه السابق إلى الخليفة اللاحق . فالماوردي » مثلا 
وا اة اة آلذولة ‏ مهه مق جن 
الخد ههاب اختيار اهل 'الحقه والضل :الثاني بهد الاهام هن 
١‏ والجواب اعغالن هذا الاعتتراض أن التكتف 


(۱۱( الماوردي ص ل 


N2 


تاترشت من انحل اناه ن 
یتولى رئاسة الدولة وليس بتعيين » بدليل أن آهل الحل والعقد 
يبايعون المرشح » فلو كان مجرد العهد له 0 لتوليه رئاسه 
ةا احتاح إلى مبايعتهم ولو قدن آنهم أي الأمة ل ا 
ا ان امرش ريسا الدولة ب اجا 2 
شيك ٠‏ فقالوا »د الاامة - اى راسة لر 5 
الان له آي لرن ارا ايه ا 
0 
ثاذياً -حق المشاورة 

١‏ - والحق التاني للأفراد هو حق المشاورة » وهو في 
الحقة » امتدان لحن الما ف انتخاب رن الا 6 
دامت هي التي تختاره وهو وكيلها في إدارة شؤونها فمن حقها 
عليه آن یشاورها فیما یرید تنفیذه مما يتعلق بشؤونها . 

۷ -اعتراض ودفعه : 

وقد يعترض علينا بأن الأمة ما دامت هي التي اختارته 
وهو محل ثقتها فلا معنى لإلزامه بمشاورتها . والجواب على 
ای من کیت + 

الوجه الأول : أن رئيس الدولة » وإن كان محل ثقه 
التي لق تقد عل او د 
اقلجيد أو بدون قصد ولا سيل إل إصلاح هذا الخرر ت 
قن عق الامة أن ساط اقم ا ف ال 
دفعاً للاضرر عنها . 


الأمة » وهى 


. ٠٤١ ص‎ ١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج‎ )١١( 
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الوجة الكاتي : أن وكالة رسن الدولة امن الم وك 
مفيدة . ومن قيودها أن يشاور الأمة » لأن المشاورة ورد بها 
النص الشرعي فلا تملك التنازل عنها » لأن سلطانها » كما 
قلنا سلطان محدود بحدود الشرع › فلا تستطيع أن تفؤض 
لوكيلها - رئيس الدولة - استعمال سلطانها إلا بهذا القيد 
- قيد المشاورة - سواء صرحت بهذا عند انتخابه اولم 
تصرح . اما النص الشرعي الوارد في المشاورة فهو قوله 
تعالى: ل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فتوكل على ال 4 '.فهذا النص صريح في وجوب 
المشاورة على رئيس الدولة الأعلى » لأن ظاهر الأمر الوجوب إلا 
إذا صرفته قرينة عن ذلك . وإذا كان الخطاب ف الأية 
الكريمة - وفيه الأمر بالمشاورة - موجهاً إلى الرسول الكريم 
على جلالة قدره وعظيم منزلته » فوجوب المشاورة على غيره من 
حکام الدولة الإسلامية أوجب والزم . وعلى ما قلناه تدل آتقوال 
الفقةاة ر الفسرين > من ذلك ما جاء في السياسة الشرعية لأين 
تيمية : « لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الث تعالى اأمر بها 
نبيه يي(" ). وفي تفسير الطبري في تفسير هذه الأية: «إنما 
أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مما آمره بمشاورتهم فيه 
ىنغا مه أمته ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تذزل بهم 
فیتشاوروا فیما بینهم »(') . ولي تفسير الرازي : « قال 


. ٠١۹ : سورة آل عمران الأية‎ )١١( 

۲٤١ کتابنا الوجیز في اصول الفقه ص‎ )٤( 

e Ep. ) 

.٠٠١ ص‎ ٤ وانظر تفسير القرطبي ج‎ ٩٤ ص‎ ٤ تفسير الطبري ج‎ )١١( 
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الحسن وسفيان بن عيينه إنما أمر بذلك - أي مر النبي يَلٍ 
بالمشاورة - ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في 
امته >(" . 

۸ من سنة الرسول بي مشاورته للأمة : 

ومما يؤكد حق المشاورة للأمة على حكامها » أن النبي 
على عظیم قدره ومنزلته وتأییده بوحي السماء . كان كثير 
المشاورة لأصحابه » شاورهم يوم بدر في الخروج للقتال . 
وشاورهم في أحد أيبقى في المدينة آم يخرج إلى العدى . وأشار 
عليه الحباب بن المنذر يوم بدر بالنزول على الماء فقبل منه . 
وأشار عليه السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم 
اق برك مصالحة الو غل ب خا ا ا 
فقبل منهما“' وهكذا كان رسول الله كثير المشاورة لأصحابه 
کی کر العلماء آت ء لم تكن أخه آكثر مشورة لأصحاتا 
O SS‏ 

۹ - ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة : 

ونظراً لنبوت حق الأمة في المشاورة ولزومه على رئيس 
الدولة > صرح الفقهاء بأن ترك هذا الحق من قبل رئيس 
الدوله موجب لعزله » فقد جاء في تفسير القرطبي « قال ابن 
عطية » والشورى من قواعد الشريعة ا الأحكام » من لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب »0 . فلا بقاء لحاكم 


التاسة الشرعة لابن ية ضس 5۹۹. 
(۲۰) تفسیر القرطبي ج ٤‏ ص .۲٤۹‏ 


1۷ 


مستبد في دولة تقام على أساس الاسلام . 
١‏ في آي شيء تجرى الشورى : 
المشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة » وفي 
الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها » اي ان رئيس 
ألرلة قشي ل امور الدين والذيا كما يخي الفقهاء : أقد 
جاء في تفسير الجصاص : « والاستشارة تكون في أمور الدنيا 
وفي امنور الدين التي لا وحي فيها ... »") . والمشاورة في 
امور الدنيا إنما تكون في المسائل المهمة منها » مثل سياسة 
الدولة العامة » وتسييبر الجيوش واعلان الحرب » وعقد 
القاشد اك حى ذلك » ولا تكون الأستشارة في کل شيء حتى 
في صغائر الأمور وجزئياتها » لأن هذا غير ممكن ولا معقول ولا 
حاجة إليه ولا منفعة فيه ولا دليل عليه .. 
۲۱ اهل الشوری : 


ولكن كيف تتم المشاورة ؟ هل يجب على رئيس الدولة أن 
بشأور الأمة كلها او طائفة مذها او افراداً منها ؟ المستفاد من 
افعال النبي بی وهدیه في الشوری» انه کان شاور جمهور 
المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة كما حصل في مسألة 
الخروج إلى قتال المشركين في احد فقد استشار جمهورهم 
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الموجودين في المدينة » وكان يقول لهم : « أشيروا علي » 
وكذلك في مسالة غنائم هوازن فقد حرص النبي َي على أن يعرف 
آراء جميع المسلمين المشتركين في حرب هوازن في مسالة 
الغنائم التي صارت إليهمء فقد جاء في اخبارها ان النبي ڳلا بعد 


(۲۲( امتاع الآاسماع س 


أن ذکر لهم ما يراه بصدد الغخنائم قال الحاضرون : « يا 
رسول الله رضينا وسلمنا » قال : فمروا عرفاءكم ان يرفعوا 
إلينا حتى نعلم ... فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسالهم 
هل سلموا ورضوا ؟ فأخبروه أنهم سلموا ورضوا ولم يتخلف 
عنهم رجل واحد ... ("") . فهذه الواقعة تدل على أن أهل 
الشورى كانوا جميع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع 
اة E.‏ کو ووی اا 
حصل ف مسألة أسرى بدر فقد استشار بعض أصحابه. 

واستشار السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسالة 
مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال 
المسلمين في معركة الخندق » فقالا : لا . إن كان هذا أمر من 
السماء فامض له > وإن کان مرا لم تؤمر فيه ولك فيه هوی 
فسمعا وطاعة » وإن كان إنما هو الرأي فما لهم عندنا إلا 
السيف » فأخذ الرسول بيو برأيهما وترك موضوع المصالحة 
مع غطفان(“") . 

فبهذه السوابق الثابتة في سنة الرسول يي تدل على أن أهل 
الشورى تارة يكونون جمهور الأمةءكما في مشاورة النبي ية 
للمسلمين في مسالة الخروج إلى أحد . وطوراً يكون أهل 
الشورى جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة ويهمهم 
موضوعها كمسالة غنائم هوازن » واحياناً يكون أهل 
الشورى » المتبوعين في قومهم كما في مسألة غطفان فإن 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ من سادات الأنصار المتبوعين 


(۲۲) امتاع الأسماع ص .٤١۹‏ 
)۲٤(‏ امتاع الأسماع ص ۲۲۱. 


فيهم » واحياناً اخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين كما 
في مسالة اسرى بدر . وفي ضوء هذه السوابق » يمكن آن 
نقول أن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف 
موضوع المشاورة » فإن كان من الأمور العامة المهمة التي 
تهم الجميع » وجب عليه أن يستشرر الأمة كلها إذا أمكن 
ذلك » أو يستشبر فيها أهل الحل والعقد المتبوعين من قبل 
الأمة . وإن كان من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفه 
وخسن رای » فإنه يستشير آهل الاختصاص > وهذا ما آشار 
الق القزطبن :ق فسيرة افقال ٠‏ اواجب عنلل الولاة مشناورة 
و اقل کل من امو اا 2 
ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمصالح » ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها ... إلى أن قال : قال العلماء صفة 
الملستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالاً وديناً » وصفة 
قار ن کان ق امون اسیا آن بكون عاقلا مجربا ب 
۲ -تنظيم الشورى في الوقت الحاضر : 
نا ف الفقرة السابقة السوابق الثابتة النبوية في 
موضوع الشورى » ومجموعها يدل على أن الشريعهة 
الإسلامية لم تضع نظاماً خاصاً محدداً للشوری » وهذا من 
حسناتها واحتياطها للمستقبل » لأن تحقيق الشورى عملا مما 
بختلف باختلاف الزمان والمكان » فتركه للأمة تنظمه حسب 
الظروف والأحوال هو السبيل الأقوم للشورى . وعلى هذا نرى 
أا اك أحرال الفهر ان قى الاسة بائتك اب اسل 


eger TE ص‎ ٤ تفسرر القرطبي ج‎ )۲١( 
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الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة في المسائل العامة ؛ 
ويخولون أيضا سلطة انتخاب رئيس الدولة إذا شغر منصبه . 
على أن يكون لرئيس الدولة الحق في مشاورة اهل الاختصاص 
في موضوع اختصاصهم سواء كانوا من اهل الشّْورى 
المنتخبين او من غيرهم . وان يكون له استفتاء ألأمة ف 
المسائل الخطيرة » ويوضع نظام لكل هذه المسائل وغيرها مما 
له علاقة في موضوع الشورى » مثل كيفية انتخاب مجلس 
الشورى وصلاحياته في ضوء قواعد الشريعة العامة . 
ولضمان سلامة انتخاب مجلس الشوری » وانتخاں 
لاء الخلصين لعضويته لا يكفي وضع نظام 2 
الاخكات > بل لا بد من اشاعة المفاهيم الإسلامية » ورفم 
المستوى الأخلاقي في الأمة » وتربية الأفراد عل مخاقة اه 
وتقواه حتی لا ينتخبوا إلا الأصلح › وليقوم من تنتخه الأمة 
بواجبه كما يأمر الإسلام . 

۴ -الخلاف بين رئيس الدولة ومجلس الشورى ' 
وقد يختلف رئيس الدولة مج مجلس الشورى :فما الجل 
٤‏ ّ الحالةالحل هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: 4يا 
ین أمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » فإن تنازعتم ي شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون باش واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويلاً 4 . 
فيرد المتنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه ية وبهذا قال 
المفسرون(") > فإن وجد الحكم صريحاً في الكتاب أو في 


3)٦1‏ | و 
) ) تقسو اللسري چ٥‏ ى ١١‏ اسکلام:ان زان ا 0 
NY‏ 
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السنّة وجب اتباعه ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك . وإن لم 
يوجد الحكم صريحاً فآي الآراء اشبه بكتاب الله وسنة رسوله 
عمل به(" . 
ولكن ما العمل إذا لم يظهر الراي الذي أشبه بكتاب الله 
نوله ۶ فاك جلا لول : 
الحل الأول - طريقة التحكيم : 
وهذا يزم اختبار ية خاصة من اهل الفقه والزاي 
الجيد والمعرفة بشؤون الدولة » وتعطى الضمانات الكافية 
لاستقلالها في العمل وعدم التأثير عليها » وهذه هي التي 
تفصل في مر الخلاف بين رئيس الدولة ومجلس الشورى 
ويكون رايها ملزماً . وقد يستأنس لهذا الحل بما روي عن 
الإمام عمر بن الخطاب انه توجّه إلى الشام فأخبر في الطريق 
بوقوع وباء في الشام فاستشار من معه من المهاجرين في أمر 
الرجوع او المضي في السير فاختلفوا فاستشار الأنصار الذين 
کانوا معه فاختلفوا » فدعا من کان موجوداً من مشيخة قريش 
من المهاجرين الأولين واستشارهم فأشاروا بالرجوع فأخذ 
برايهم ورجع بمن معه() وني رواية آاخرى عن هذه الواقعه 
أن احد المسلمين الذين كانوا معه أخبره بحديث عن النبي ا 
جاء فيه عدم النزول إلى أرض نزل فيها الطاعون . وقد يكون 
هذا الاخبار بعد مشاورة عمر رضي الله عنه : 
الحل الثاني -الاخذ براي الأكثرية : 
ويقتضي هذا الحل ان يأخذ رئيس الدولة براي الأكثرية 


)۲۷( السياسة الشرعية ص ٠۷١‏ . 
(۲۸) تفسير المنار ج ٥‏ ص ۱۹٦‏ ۔ ۱۹۷ . 
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وإن خالف رايه.ويعضد هذا الراي ان النبي ب اخذ براي 
الأكثرية في مسالة الخروج لقاتلة المشركين فى معركة احد , 
وکان ن میله وء إلى عدم الخروج". ثم أن الكثرة معدن الجودة 
ومظنة الصواب وإن كانت ليست بدليل قاطع على الصواب . 
فقد يكون الخطاً إلى جانبها والصواب إلى جانب القلة ٠.‏ 


ا الثالث -الأخذ براي رئيس الدولة مطلقاً : 

< وشاورهم فل الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله € قال قتادة : 
ویتوکل على الله لا على مشاورتهم( . ويقوي هذا الحل ان 
رئيس الدولة مسؤول ومحاسب عن عمله فيقتضي اعطاؤه 
e.‏ ال چا راء ا برام 2 بايا لايا ا 
ا ن E‏ مله تاقسا ارا 
غیره ویکون راي الغیر ملزماً له . فليس من المستساغ أن يلزم 
المرء برأي غيره ويحاسب هوٍعلى هذا الراي . 

a 

نظا روات الواقع o‏ ورقة اند وضعف 
الإيمان وندرة الاكفاء الملهمين » كل هذا يقتضينا أن نأخذ 


(۲۹) سيرة ابن هشام ج ۲ص o‏ 


)۳١(‏ تفسير القرطبي. 


اوا لا فر نارن لدو برای الاکتر شرو 

الأول :.إذا لم يقتتم ريق الدولة يزات الاكذرية فلة أن 
ادلاف إلا هة الك 

الثاني E‏ لم يقتنعم برآي هيئة التحكيم فله اجراء 
استفتاء عام حول موضوع الخلاف فإن أيدت الأمة راي 
رئيس الدولة أخذ برأيه وإن لم تؤيده فعليه أن يأخذ برأي 
الأمة أو بستقيل . 

الثنالث :ان يعطى حرية اتباع الراي الذي يراه في 
الأحوال الاستثنائية كحالة الحرب أو حدوث خطر داهم يهدد 
سلامة البلاد دون تقید برآي سوی ما يراه‌هو . 

ثالفا -حق المراقبة وما يترتب عليه 

١‏ -وللأمة » والفرد واحد منها » حق مراقبة رئيس 
الدولة وسائر ولاتها » في اعمالهم وتصرفاتهم التي تخص 
وة ؛ وتشتط عة هذا الحق من طبقة علاقتها مع 
رئيس الدولة » فعلاقتها علاقة وكالة فهي التي اختارته ومن 
اق رک ایا لی سی اجا رکا 
فيه . 

: -حق المراقية لا يراد لذاته بل لغيره‎ ١ 

وحق المراقبة يراد لتقويم رئيس الدولة إذا انحرف عن 
النهج - نهج الإسلام - في الحكم . 

وأول منازل التقويم تقديم النصح الخالص له » جاء في 
الخذيك الشرَيْف الذي رواه الآمَام مسلم في صنحيحة : أن 
النبي َو قال : الدين النصيحة . قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه 
اة المت وعاته . 


€ 


فإذا لم يفد النصح فمن حق الأمة استعمال القوة 
اللازمة لتقويمه » وردعه عن الظلم وعن سائر مظاهر 
الانحراف والاعوجاج » فقد جاء عن النبي بي أنه قال : 
« وال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على 
يد الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق 
قصراً او ليضربن انث بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم . 
كما لعنهم »"") وقي حديث آخر : « إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يده اأوشك أن يعمهم اش تعالى 
کان ۳ . 


۷ -الحكام المسلمون يدعون الأمة لمراقبتهه: 

وحق الأمة في مراقبة رئيس الدولة وسائر ولاتها وحكامها 
كان مرعياً احسن رعاية في عصر الإسلام الأول ء واكثر من 
فلك كان راء الدولة الإسلاسة يدعون الناس اراق 
وتقويمهم إذا راوا في سيرتهم اعوجاجاً . وقد حفظ لنا التاريخ 
سوابق خالدة في هذا الباب » من ذلك ما قاله الخليفة أبو بكر 
الصديق في خطبة له : « .. فإن احسنت فاعينونني وإن زغت 
فقوموني . ومن خطبة الخليفة عمر بن الخطاب : « من 
ران فنكة اف اغىجاجا فليقومة ١‏ ققال له أحد الحاضرن : 
والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا . فقال الإمام 
عمر بن الخطاب : الحمدلله الذي جعل في امة محمد من يقوم 
عمر بسیفه . 


)۲۱( رواه آبو د اود : انظر ریاض الصالحبن ص EET‏ 
تان الصسالکن ض ۴ 
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رابعا -حق العزل 

۲۸ -حق الأمة في عزل رئيس الدولة: 

قلنا ان المركز القانوني لرئيس الدولة هو مركز الوكيل 
بالنسبة للأمة ٠‏ فمن البديهي أن يكون من حقها أن تعزله إذا 
حرج عں حدول وکالته أو لم يقم بمهام الوكالة مڪ أو 
الشرعي وهو ما ذكرناه من خروج على حدود الوكالة أو عجز 
د وللامة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما 
لهم نصبه وإقامته لانتظامها واعلائها ٠»‏ ويقول الفقيه 
٠ |‏ أ e‏ 5 ۶ : جه 6 ت 
اعروف £ ma o‏ وهو يتكلم عن الإمام - آي چن 
بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ميو فان زاغ عن شيء 
منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق » فإن لم يؤمن 
اذاه إلا بخلعه خلم وول غیره»(*") . 

4 - طرق العزل : 


)۳١(‏ المواقف للايجي وشرحه نقلا عن كتاب النظريات السياسية الإسلامية 
للاستان ضداء الدين الريس ص LS‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص .۲۷١‏ 
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ويقرروا عزله . ولكن قد لا يستجيب رئيس الدولة لهذا 
القرار » وقي هذه الحالة يجوز للأمة استعمال القوة لتنحيته 
من منصبه إذا وجد المبرر الشرعي لذلك مثل خروجه السافر 
على نهج الإسلام وأحكامه مما يعتبر كفراً في نظر الإسلام ء 
جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت : « دعانا 
التي ك قي ايسشاة عل السمسع والقاع ةق ع 
وکزغة وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله 
u ESSE‏ عندکم من الله فيه برهان » ") . 

ولكن اللجوء إلى القوة مشروط بتوافر القوة اللازمة 
ورجحان النجاح » وبدون ذلك لا يجوز العنف » لأن من قواعد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون العمل على إزالة 
الک تاوما مرا امعطم :ول كران خم تيء ا 
اة رتس الدو امن متفه ة٠‏ افاكن الو وة 
بالسيف - كما يعبر الفقهاء- لاايؤدى إلا إلى قك الا 
کرات الان وتف الو وک م تاد 2 
يجوز مباشرة أسبابها . 

خامساً - حق الترشيح 

: -حق الفرد فى الترشيح‎ ٠ 

حق الترشيح أن يرشح الإنسان نفسه لمنصب من 
اس الو ای ن وکا الا فل د 
الحق الفرد في الدولة الإسلامية ؟ الظاهر أنه لا يملك هذا 
الخق.-كقاعدة عامة- ققد جاك ق الخدت ال ا 


.۸٩ البخاري ج ۹ ص‎ (Y1) 


۲۷ 


عبدالرحمن سمرة أن النبي بيه قال له : « دا 
عبدالرحمن بن سمرة لا تسال الامارة فإن اعطيتها عن 
مسالة وكلت إليها ‏ وإن اعطيتها عن غير مسالة أعنت 
ليها .. والترشيع يتضمن طلب المتصب أي آلرظيفة ‏ 
فلا يجوز . ما ترشیع الانسان غيره فجائز لأنه لآ يتضمن 
طلب الامارة وإنما يتضمن دعوة الأمة إلى انتخاب المرشح 
الكفء > ومثل هذه الد عوة أمر جائز مستساغ . 


: -حكم الترشيح في الوقت الحاضر‎ ١ 

واا کان ترشیے الشخص نفسه لا يجوز » كقاعدة 
عامة » ولكن إذا قضت به الضرورة أو الملصلحة الشرعية 
جاز » ولا خلاف أن الأمور تعقدت في وقتنا الحاضر واتسعت 
IEE?‏ بالإمكان معرفة الأمة للاكفاء الصالحين حتى 
تنتخبهم » ولا كان تولي هؤلاء مناصب الدولة في غاية الأهمية 
حتی يساهموا في ادارة شؤون الدولة وفق الشرع الإسلامي » 
فإن ترشیح الكفء نفسه يعتبر من قبيل الدلالة على الخير ومن 
قبیل إرشاد الأمة واعانتها على' انتخاب الأصلح لتحقيق 
المطلب المهم فيجوز . وقد نستأنس لراينا بقول يوسف 
عليه السلام : « قال اجعلني على خزائن الأرض إثى حفيظ 
عليم » ولا يظن بيوسف عليه السلام انه طلب هذا المنصب . 
ولكن طلبه ليجعله وسيلة لتحقيق مقاصد مرضية عند اث 
تعالی . 


. ۱۱٤ البخاري ج ۹ ص‎ (FY) 


۲۸ 


۲ - الدعاية للمرشح : 

وإذا جاز الترشيح في الوقت الحاضر للضرورة » فلا 
يجوز لمن يرشح نفسه أن يقوم بما يسمى بالد عاية الانتخابية 
التي يقوم بها المرشحون من مديح لأشخاصهم وتنقيص 
غيرهم » وإنما يجوز للمرشح أن يعرف نفسه للناخبين ويبين 
لهم فكرته ومنهاجه في العمل ولا يزيد على ذلك . 

سادساً - حق تو ل الوظائف العامة 

۴ تول الوظائف العامة تكليف وليس حقاً للفرد : 

تولي الوظائف العامة في الشريعة الإسلامية - على ما 
س خا القرد على الدولة وإنما هو تكليف على الفرد 
من الدولة . فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال: « دخلت على النبي بي آنا ورجلان 
من بٺى عمى » فقال أحدهما : يا رسول الله آمرنا على بعض 
ما ولاك اشتعالى » وقال الأخر مثل ذلك فقال : ( إنا واث لا 
ةا ,العمل اسا ساله أو أحداً حرص عليه )^ فهذا 
الحديث صريح في ان تول الوظائف العامة ليس حقاً للفرد على 
الدولة » إذ لو كان حقاً لما كان طلب الوظيفة أو الولاية سبباً 
لحجبها عن طالبها لأن صاحب الحق لا يمنع من حقه إذا طلبه 
أو طالب به أو حرص عليه . 

- كيف تولى وظائف الدولة للأفراد : 

وإذا كان طلب الوظيفة في نظر الشريعة غير مرغوب فيه 
فكيف يمكن اسناد وظائف الدولة إلى الأفراد ؟ هنا يبرز واجب 


(۳۸) تیسیر الوصول ج ۱ ص ۱۸. 


رئيس الدولة وسائر ولاتها » فعليهم أن يتحروا عن الأصلح 
لكل عمل من أعمال الدولة » ولا يجوز لهم أن يعدلوا عن 
الأصلح إلى غيره لقرابة أو صداقة أو حزبية أو لأى معنى من 
المعاني التي لا علاقة لها بصلاح الشخص لا يراد توليته من 
أعمال » فقد قال النبي م : « من ولي من أمر 
المسلمين شينا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 
للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله e‏ . وقد لا فف 
ا وسو یرای ن وسال لا 
الموجودين لكل وظيفة من وظائف الدولة لا سيما المهمة منها 
$ فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 


: مزان الصلاحبة للوظائف العامة‎ - ٥ 


وإذا كان على رئيس الدولة وسائر ولاتها التحري عن 
أصلح ألوجودين لأسناد وظيفة إليه » فعليهم أن يعرفوا أن 
Ta EN‏ ا ل ا 
الكريم : ( أن خير من استاجرت القوي الأمين ‏ . والقوة 
کے رركتا عن العام مب اليية رى حف 
اف ٠‏ ا الوناحة جع إن إذارة شون 
اة مسب ما يقتي الشتوع لای فم خش آذ 
ومراقبته لا خشية الناس وطلب مرضاتهم ا 


(۳۹) السياسة الشرعية لابن تيمية ص .٤‏ 


۰ 


-تولية الوظائف العامة فى الوقت الحاضر : 

وإذا كان طلب الوظيفة غير مرغوب في نظر الشريعة › وأن 
ول الاس الترى كخ الاکاء اف العامة © 
يمكن تطبيق هذه القواعد قي الوقت الحاضر ؟ 

الجواب » عن هذا السؤال » هو أن وظائف الدولة المهمة 
كالوزارة وقيادة الجيش ورآسة الوحدات الإدارية » هذه 
الوظائف يجب على رئيس الدولة أن يتحرى الاكفاء لها ومن ثم 
ق قاع لقره اة وهن الحاكة ٠‏ 
الوظائف الأخرى » فلا نرى بالإمكان قيام المسؤولين بأنفسهم 
a EY +‏ 
تذكر فيه شروط التوظيف والحد الأدنى من الكفاءة ويسمح 
للراغبين في التوظيف بالتقدم بطلباتهم » وعلى المسؤولين 
فحص طلباتهم وجمع ما يستدل به على كفاءتهم وأمانتهم 
بروح متجردة غير متحيزين ولا متأثرين بوساطة أو قرابة أو 
حزبية فمن وجدوه كفرًاً مستكملاً الشروط عينوه » وإِن كان 
من خصومهم » ومن وجدوه غير ذلك لم يجیبوا طلبه وإِن کان 
من أصدقائهم ... 

إن السلطة بيد رئيس الدولة وسائر ولاتها أمانة بأيديهم 
که ان کیج سن عة مذي الإفاة وکا ا 
يرضي الله » والله يرضيه أن يولي الأصلح » حسب الموازين 
ارفا وق سائر رطاف الدوكة العامة لإا أن ول ا 
ت اكا والأصلم ء هان ذا السخي خبانة ا5ا 
وتضييع لها . قال النبي ب : « إذا ضيعت الأمانة 
فانتظر الساعة . قيل وكيف اضاعتها ؟ قال : إذا وسد 


۳3 


الامر إلى غير أهله )“'(١‏ 


الفصل الثادى 
الحقوق العامة لإأفراد 
۷ -التعريف بالحقوق العامة : 
ا العامة ي اس CE‏ للانسار ا 
ا اة وخر e‏ و 
ويقسم علماء القانون هذه الحقوق إلى قسمين كبيرين 
الأول : المساواة . 


وحرمة EN‏ وحرية العقيدة U‏ وحرية الرأىي 
ۇالتعليم .. الغ“ . 


ونحن في معالجتنا للحقوق العامة في الشريعة الإسلامية ؛ 
نقبع التقسيم الذي يذكره علماء القانون لهذه الحقوق » حتى 
يتبين مدى ما يتمتع به الأفراد من هذه الحقوق في ظل 
الإسلام . وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى مطلبين » الأول 
للمساواة » والثاني للحريات : 


.۴۲ ص‎ ١ تیشم الوضول ج‎ )٤١( 

)٤۲(‏ الديمقراطة الإسلامية للدکتور عثمان خلیل ص ۲۲ . هذا » ونحن لا 
نوافق المؤلف على هذه التسمية لأن الإسلام نظام قائم بذاته له افكاره 
وفلسفته وأحکامه . 


ن 


المحطلب الأول 
المساواة 

۹ -مكانة المساواة في الشريعة الإسلامية : 

الساراة ل الخرة اة ا عظيم » فالإاسلام 
يقرر مساواة البشر جميعاً في اصلهم الأول » ويجعل تفاضلهم 
عل اساس الل الال وها تقد هرثه هن خر . قال حاف ٠‏ 
یا ايها الناس إنا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم 
شعوداً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند اث اتقاكم 4 
فأصل البشر واحد » وما جعلهم شعوياً وقبائل إلا ليتعارفوا 
وما يؤدي إليه التعارف من تعاون لا أن يتفاخروا بأنسابهم 
وما يؤدي إليه هذا التفاخر من بغي وطلب للامتياز على أساس 
الجنس والأصل والقبيلة . وبذلك اجتث الإسلام جذور 
العصبية الجاهلية والتفاخر بالأنساب والألوان » وصار ميزان 
التقاضل بين البشن قافا عل اشاس ما تكيوته من ا 
الصفات وما يقدمونه من صالح الأعمال » وما في نقوسهم من 
معاني التقوى . 

وأصل المساواة في الشريعة عميق الجذور نجد مظاهره في 
كثبر من احكام الشريغة ومبادثها . تذكر من ذلك » المستاواة 
امام القانون والمساواة امام القضاء 

: أمام القانون‎ ةاواŞلا-‎ ٠١ 

الساواة امام القشاء » مظهر هن ماهر شا السا“ 
وهو ما يقضي به العدل الذي جاء به الإسلام . فالقانون يطبق 
على الجميع دون محاباة لأحد ولا تمييز لفرد على آخر بسيب 
اتن أو الوق أو المنسب إن القئى أي القرابة ةة 


PT 


بل وحتى العقيدة"“) أو المصنب أو غير ذلك مما يختلف فيه 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها 0 

: أهمية المساواة امام القانون‎ - ٤١ 

إن تطبیق هذه المساواة يشيع في نفوس المواطنبن الرضا 
والاطمئنان على حقوقهم ويجعلهم يحسون بضرورة بقاء 
دولتهم فيحرصون على بقائها والدفاع عنها . أما إذا خرقت 
هذه المساواة وطبق القانون على الضعيف دون القوى وعلی 
تحس بخيبة مريرة » ويضعف ولاؤها للدولة › ولا يهمها بقاؤها 
أو هلاكها » ويشيع الظلم في المجتمع » لأن الحق للأقوى لا 
للمحق » والكلمة الفاصلة للقوة لا للقانون . وإذا صار أمر 
الدولة إلى هذه الحالة فلا بقاء لها » ولهذا قيل : « تبقى الدولة 
العادلة وإن کانت كافرة ونفذنی الدولة الظطالة ولو كانت 
مسلمة » . 

۲ من أمثلة المساواة : 

ومن تطبيقات المساواة أمام القانون أن ابن عمرو بن 
الععاص » والي مصر » في زمن الخاليفة الراشد عمزين 


)٠١(‏ الاصل ان القانون الإسلامي يطبق على المسلم وغير المسلم إلا ما 
يیخص العقيدة أو يتصل بها : انظر تفصيل ذلك في كتابنا احکام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام . 

NE تيسير الوصول ج ۲ ص‎ )٤٤( 


۳٤ 


الخطاب » لطم قبطياً لأنه سابقه فسبقه » فاشتكاه عند 
الخليفة عمر » فأرسل الخليفة على عمرو بن العاص وابنه » 
ا حشرا اخكر افدلفة الط الشكى وقل لو ادا 
لذن ربكا قال :ف فال اشر SEE‏ 
اص قم قال له عر 1 دز آبن الآکییي > ك اا إ0 
عمرو بن العاص وقال له : « منذ كم يا عمرو تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا »(°“ . 

۳ -المساواة أمام القضاء : 

جميع المواطنين في الدولة الإسلامية امام القضاء سواء 
من جهة المرافعة وقواعد الاثبات وتطبيق النصوص وتنفيذ 
الأحكام ووجوب تحري العدالة بين الخصوم لا فرق بين فرد 
ور . نل خش الأغداء يظقرون يسدالة الققباء والساراة 
أمامه . قال تعالى  :‏ با أبها الذين آمذوا كونوا قوامان له 
شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنان قوم على ان لا تعدلوا 
اعدلوا هو اقرب للتقوى ¢ وقال تعالى : ل وإذا حكمتم بين 
الناس ان تحكموا بالعدل 4 . 

وقد بلغت المساواة أمام القضاء إلى حد مساواتهم في 
إقبال القاضي عليهم » ونظره إليهم » جاء في كتاب عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : « آس بين الناس في 
مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا 
ييأس ضعيف من عدلك »'“) وهذا مستوى رفيع في المساواة 


.۷۲ ص١ اعلام الموقعين ج‎ )٤١( 
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لم تبلغه القوانين ق الوقت الحاضر 1 
الحطلب التادي 
حردات الآفراد 
وت اة ج 
{٤‏ -نعردفها : 
ف الرواح والمجيء وحماية شخصه من أي اعتداء ¢ وعدم 
وحريته في التنقل والخروج من الدولة والعودة إليها() . 
£٥‏ -الحرية الشخصية مضمونة ف الشريعة : 
والحرية الشخصية بهذا المعنى الذى ا ےا 
مطلقا . وتظهر حماية الدولة الإاسلامية للفرد من الاعتداء على 
حیاته وجسم» وعرضه بما نص عليه قانونها الإسلامى من 
کرات ران دة على المعتدين على حياة الناس او اجسامهم او 
اعراضهم(^“) . 
وهذه العقويات المقررة للمعتدين لا تصيب الإنسان 
.۰ 2 5 
بالظن والشكوك فالأاصل براءة الذمة › وبالتالی 3 يجوز 
ت 


)٤۷(‏ القانو 
لقانون الدولي الخاص ۱ للد 3 “ 1 1 


٠.٠ ۸‏ = 5 © > 
(6۸( انظر تفصیل هذه العقوبات وحكمة تشريعها في كتابنا المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية ص ٤۸‏ وما بعدها . 
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قبته إلا إذا ثبتت إدانته وبالقدر الذي ينص عليه القانون 
الإاسلامي دون أن يمتد العقاب إلى غير من ارتكب الجرم 
تطبیقاً لقوله تعالی  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

أا خرية الفرد ق التقل ؛ فالقران الكرم آبات ك 
إليه للاعتبار والاكتساب . قال تعالى : ۾ آفلم يسيروا ي 
الأرض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قيلهم ... 4 › 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) وما 
أباحه الله أباحته الدولة الإسلامية » ومن ثم فهي تضمن للفرد 
حريته في التنقل إلا إذا وجدت ضرورة تقتضي تقييد هذا الحق 
بالنسبة لبعض الأفراد كما كان يفعله الخليفة عمر بن 
الخطاب في منع كبار صحابة من الخروج من المدينة ليستعين 
بارائهم ومشورتهم . 

: -حمانة الدولة لكرامته وعزته‎ ١ 

ل قف حفابة افو للقي د ا عا 0 
على حیاته وجسمه وعرضه بل تمتد إلى حماية کرامته وعزته 
من الإهانة والإذلال فلا تذله هي ولا تسمح بإذلاله » لأن 
المسلم يجب ان يكون عزيزاً قال تعالى : ( وش العزة 
ولرسوله وللمؤمذين ¢ فلا خير في الذليل المهين » ولن يصلح 
لحمل رسالة الإسلام إلا الحر العزيز الكريم » ومن ثم فإن 
الدولة الإسلامية تربي في المسلم معاني العزة كما اراد الله 
وتمنع كل ما يتلمها أو يمسها » فالإمام عمر بن الخطاب كان 
يقول لولاته : « لا تضربوا المسلمين فتذلوهم » ويأمرهم 
بالحضور في موسم الحج فإذا اجتمعوا خطب في الناس وقال 
لهم : پا أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من 
ابشاركم ولا من أموالكم إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم 


۳۷ 


وليقسموا فيئكم بينكم فمن فعل به غير ذلك فليقء("“) . 

کی اا قر ادو ی را ای وا کا ا 
وعرته فإن المسلم يتمرد على كل إذلال واستعباد » فإن عقيدته 
عله كل سَذلة ومهاقة » إنها تشده آل الل قلا يري مظعا 
يخشاه ويذل له ويرضى بالعبودية له إلا هذا الرب العظيم , 
فكل ما سواه عبد منقاد إلیه لا يستحق أن يذل له أو يخاف 
فة , ققد اسلم امساح هره إلى ال واخلص الغيودة له فلن 
يكون عبداً لغيره » والمفروض في الدولة الإسلامية أنها تمكن 
الفرد من العيش وفق ما تقضي به عقيدته الإسلامية وعقيدته 
هذه تقضي بأن يكون عزيزاً لا مهيناً ومن ثم فهى جد حريصة 
على عزته وکرامته . : 

۷ -الحرية الشخصية لغير المسلم : 

والحرية الشخصية مضمونة لغير المسلم » لأن القاعدة 
التي قررها الفقهاء المسلمون هي : « لهم ما لنا وعليهم ما 
علينا » وإنهم - كما يقول الإمام علي بن ابي طالب - « إنما 
بذلوا الجزية لتكون اموألهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا »(') . 
والحق أن غير المسلم ظفر بقسط كبير جداً . من رعاية 
الشريعة وحماية الدولة » ففى الحديث : « من آذى ذمياً فانا 
خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ) .عل 
ضوء الوصاية النبوية بغير المسلم جاءت اقوال الفقهاء 
صريحة في وجوب تأمين الحماية لهم وحرمة ايذائهم » يقول 


6 طبقات اہن سعد ج ۲ ص‎ )٤۹( 
HeEYYT الجامع الصغير للسيوطي ج ۲ ص‎ )١١( 
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الفقناالقراق :فمن اعندى علبهم آى عل ال الد 
ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع 
الأذنة اؤ أعان عل ذلك فف خسم ق رواجت تام الحنانةا 
وة أذائة »مقرل القع القراق :د ۲ 1 ا 
رسوله ية وذمة دين الإسلام » وحكى ابن حزم في 
مراتب الإجماع له : « أن من كان قي الذمة وجاء آهل الحرب 
إلى ایتا بقصدره وجب لينا آن تخرع اكالم ا 
والسلاح ونموت دون ذلك صوناً لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة 
رسوله بء فإن تسليمه دون اذنه إهمال لعقد الذمة»). 
قانياً - حرية العقيدة والعبادة 

۸ -لا إكراه فى الدين : 

الإسلام .لا يكره الإنسان على تبديل عقيدته واعتناق 
الانتلام “وان كان شعو إلذلك ء ولكق الدعوة إل السات 
کی والاکراه عليه شء آخر .افالارل س روع اا 
مسنوع قال تعال ق الدغوى إل الإساك :+ # اناع إى ن 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
اخسن 4 ,ون القوآعة القررة في القزينا :ا د 
وها يديشون » افلا تعرش المرل الإسلاية لرا 
عقيدته وعبادته » وفي كتاب النبى مها لأهل نجران : 
« ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد 
النبي َيه رسول العلى أموالهم وملتهم وبيعهم وكل 


. ٠١١ : سورة النمل » الاية‎ )٥١( 
.٠٠٠ : سورة البقرة » الاية‎ )°٤( 
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وو ی وو یچ ی 


ما تحت ايديهم»"). وما زالت البيع والكنائس الموجودة ف 
الوا الاسلامية في مخثلف العصديو لا تسى جى ي نه 
المسلمين ولا من الدولة بل تحميها الدولة وتمكن لأصحابها 
حرية العبادة فيها . 

۹ -مستوى رفيع في حرية العقيدة : 

وقد بلغت رعاية الفقه الإسلامي لحرية العقيدة مستوى 
تخس أن نريما غير التشرتة الإسلامي بلغه » فالامام 
الشافعي يقول في مسالة إسلام أحد الزوجين غير المسلمين ؛ 
لا يعرض الإسلام على الزوج الآخر خلافاً للحنفية الذين يرون 
العرض وحجته : « إن في هذا العرض تعرضاً لهم وقد ضمنًا 
بعقد الذمة الا نتعرض لهم »*) فالإمام الشافعي يرى ان 
مجرد عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم نوع من 
التعرض به والاکراه له على الإسلام فلا يجيزه » فأي مستوى 
رفيع بلغه الفقه الإسلامي في رعاية حرية العقيدة .. 

: عقوبة المرتد لا علاقة لها بحرية العقيدة‎ - ١ 

ويجب أن لا يخلط ما قلناه بمسالة عقوبة المرتد » أي 
عقوبة المسلم إذا خرج من الإسلام » فهذا شيء وما قلناه عن 
حرية العقيدة شيء آخر . فالمسلم بإسلامه يكون قد التزم 
أحكام الإسلام وعقيدته فإذا ارتد فقد أخل بالتزامه وأساء 
للدولة وتجرا عليها فيستحق العقاب لأن اخلال الشخص 
بالتزامه يوجب عليه الجزاء كما هو معروف في القانون . 


.٠١ الخراج لأبي يوسف ص‎ )°١( 
. ١۷٤ شرح الكنز للزيلعي ج ۲ ص‎ )٩1( 
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فالتا - حرمة الحسكن 

١‏ -يتمتع الفرد في الدولة الإسلامية بحرمة المسكن فلا 
يدخل أحد في مسكنه إلا بإذنه ورضائه . لأن مسكن الشخص 
موضع اسراره ومستقر عائلته › فاي اعتداء عليه اعتداء على 
الشخص ذاته » وهذا لا يجوز . فق جاء النض الضريع بمح 
دخول بوت الأفراد بدون إذنهم قال تعالى : ل يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بیوتکم حتی تستانسوا 
وتسلّموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم 
تجدوا فيها احداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم وات بما تعملون علیم 4('. 


رابعاً - حرية العمل 

۲ -للدولة أن تمنع موظفيها من العمل : 

اال نکمم ي الشریعاسا داج وزاب رو ا 
د ما اکل ابن آدم طعاماً خیراً من عمل يذه وآن نیی الله داؤوں 
گان ياكل من عمل يده »افللفري بالدولة الإسلامية ان ا 
الأعسال الت بوتا مق أغبال آلتجارة والتستاغة والرر اه 
تشرط أن ل اشر ما حرمة من اعمال اكالعاخلات الر ة٠‏ 
6 يلاحظ المعاني الأخلاقية فيما ابيح له من اعمال وان لا 
تلفق وال تة اغنان تا ق 0 
الإسلامية . فإذا قام الفرد بالعمل المشروع فثمزته نحق 
خالص له لأنه نتيجة تعبه وجده والل يقول : # وان ليس 
انان اما سى 


.۲۸ ۲۷ : سورة النور » الاآية‎ )٥۷( 
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-للدولة أن تمنع موظفيها من الاتجار : 

ليجو للدولة أن حمنم أعحةا سن مباشترة ا لاال 
المباحة إلا بمسوغ شرعي من ذلك منع موظفيها من الاتجار 
والاكتساب لئلا يستغلوا سلطانهم ونفوذهم » ولهذا كان 
الإمام عمر بن الخطاب يحاسب ولاته على ما عندهم من 
أموال » فإذا قال له احدهم إني تاجرت فربحت أجابه عمر 
إننا ما أرسلناك للتجارة^) . 


:2 -الاضراب عن العمل : 

وما دام من حق الفرد أن يباشر العمل الذي يريده فمن 
حقه ان يترك العمل إذا شاء . ولكن هذا الحق مقيد بعدء 
الاضرار بالمصلحة العامة » ولهذا قال الفقهاء يجوز لول الأمر 
حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بإجرة المثل إذا 
امتنعوا عن العمل وكان في الناس حاجة لصناعاتهم 
وحرفهم(") . ومن ثم لا نرى مسوغاً للاضراب العام من قبل 
العمال في الدولة الإسلامية » ذلك أن في هذا الاضراب تعطيادً 
للإنتاج وإضراراً بالمصلحة العامة » وإذا قيل أن فيه وسيلة 
لحمل أرباب العمل على انصاف العمأل كتعديل أجورهم › 
فهذا تبرير لا مكان له في الدولة الإسلامية » لأن الدولة مأمورة 
بإقامة العدل » ومن العدل حصول العمال على أجورهم العادلة 
منها إن كانوا من عمالها » وإن كانو! يعملون عند غيرها من 
المواطنين » فعلى هؤلاء أن يعطوهم الأجر العادل » فإن ابوا 


(9۸) ملامح الشرع الاسلامي » للأستاذ مصطفى الزرقا » مجلة المسلمون › 


. ٠٤ الطرق الحكيمة لابن القيم ص‎ )٥١( 
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تدخلت الدولة لإقامة العدل بين هؤلاء في مسالة الأجور فلا 
يضار عامل ولا رب عمل » فتستقيم أمور المجتمع وينجو من 
الرجات والاختلال . 
خامساً - حردة التملك 

: -اعتراف الشريعة بحق الملكبة‎ ٥ 

تعترف الشريعة الإسلامية بحرية التملك للفرد وبحقه في 
املك : ودن هدا الق وتاي باسترامة وت اوا 
عليه من المعاصي الكبار وترتب عقوبات دنيوية زاجرة على 
الختفن . ۰ 

٦ه‏ -قدود الملكية : 

ومع اعتراف الشريعة بحق اللكية وحق المالك في 
التصرف بملكه › فإنها قيدت هذا الحق في إيجاده وتنميته 
وإنفاقه وما يتعلق به من حقوق للغير . فأسباب نشوء هذا 
الحق كما تقرره الشريعة هو العمل المشروع بصوره العديدة 
والمىراث والعقود » وليس من أسبابه ما حرمته كالسرقة 
والكهت والشفاى واستفاال الكرن وأرجة والرا ور ا 
فإذا ثبت ملك الإنسان بناء على سبب شرعي فله أن يتصرف 
فا وميه مالطرق الق رها ون الحوة ؛ في لات ت 
بالغش والربا والاحتكار ونحو ذلك مما ينافي أحكام الشريعة 
وأخلاقها . 

ومع احترام الشريعة لحق اللكية فإنها تجيز نزع ال لكية 
للشسريرة والسلحة الشرعة بعذا نخ التعريضن الغاال ٠‏ 

اما الحقوق التي أوجبتها الشريعة في حق الملكية فكثيرة 
منها نفقة الأقارب والزكاة وعون المحتاجين إذا لم تف موارد 
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الزكاة بحاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما يسد حاجة هؤلاء › 
وهذا ما يقضي به المجتمع الإسلامي التعاوني كما سنذكره 
فيما بعد . 
سادساً - حرية الرأي 

۷ -مكانة هذه الحرية في الشريعة : 

حرية الراي حق للفرد في الدولة الإسلامية بلغ الأهمية 
والخطورة . لا يجوز أن تنتقص منه ولا يچو الغرة ان ¿ يتنازل 
عنه .. إنه ضروري لكيان الفرد الفكري والاقساش ولازم 
لقيام المسلم بفرائض الإسلام ... فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من أهم فرائض الاسلام وتحقيقه يستلزم بداهة حرية 
الراي . وجاء في القرآن الكريم في موضوع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : ل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 ء 
* ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 4 ولي الحديث الشريف : « من راى منكم 
مدکرا فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » . 

وحق الفرد في مراقبة ونصحهم وذقد تصرفهم › 
كل ذلك يستلزم ضرورة تمتع الفرد بحرية الرآي . 

وتقریر مبدآ الشوری وما يترتب عليه من مناقشات › 
وحق الانتخاب كل ذلك يستلزم حرية الرأي » فلا يمكن تطبيق 


٤ 


الشورى بدون حرية الرآي . ومن العبث المفضوح أن تقرر 


الدولة الأخذ بمبدا الشورى وهي تسطو على حرية الراي 
فتسلبها من الأفراد . 

ولهذا كان حكام الدولة الإسلامية يربون الأفراد على 
حرية الراي » ويعيبون عليهم إذا لم يباشروها . قال رجل 
الإصاع عسرين الطاب : « اتن افا سد فقاو دة 
فلتقولها > ١‏ خير فيكم إن لم تقولوها » ولا خير فينا إن لم 
نسمعها » وكلمة اتق اله تشمل النصح والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وهذا كله يقتضي حرية الراى 


۸ - حردة الرآي تستلزم الشجاعة : 

ولا يكفي للتمتع بحرية الراى الاعتراف بها للأفراد بل لا 
بد أن يكونوا على قدر كاف من الشجاعة وقوة القلب عدج 
ألخوف ا من ذىي السلطان » فإن الخوف والضعف 
الجن ينن الرو من الموج جرافة: ودا ابا ماك او 
وتخلي عون الله عنها » قال النبي الكريم ب : « إذا رايت 
أمتي تهاب أن تقول للظالم با ظالم فقد تودع منهاء. 

والذي يقو ي المسلم الشتجاعة وقوة القلي ء حة 
فة الترحيد الخالمن نل تة , واستمضار ما 
ذهنه .. فمتی عرف المسلم بعمق ووعي آن النفع والضرر بيد 
الله وحده > وأن غيره مربوب مملوك ضعيف لا يملك لنفسه ولا 
فة تفع ولا ضرا » وان رتش الدولة ون درن 21 
مخلوقون محاسبون على أعمالهم › لم يخش أن يصرح براه 
وآن يواجه الحکام ہما يراه دون تهيب ولا وجل » فإن الله آكبر 
منهم وإن الاجال والأرزاق بيد الله لا بيد سواه . 


: -حدود حرية الراي‎ ٩ 

وحرية الرأي ليست مطلقة من كل قيد » بل تخضع لجملة 
قيود » واول هذه القيود ذلك القيد العام الذي يقيد استعمال 
كل حق » وهو حسن القصد وخلوص النيه » بأن يبتغي من 
استعمال الحق » وجه الله الكريم » بأن يريد من وراء حرية 
الراي الوصول إلى الحق وافادة المجتمع والنصع للإسلام 
ولأئة اللفنلمين وغامتهم كما امر الك . 

والقيد الثاني » وهو مفهوم من الأول » أن لا يبغي بحرية 
الراي الفخر والرياء وتنقيص الآخرين والتشهير بهم وتكبير 
عيوبهم » أو الوصول إلى مغنم أو منصب . 

والقيد الثالث » مراعاة المبادىء الإسلامية والعقيدة 
الإسلامية فلا يجوز للفرد الطعن بالإسلام أو برسوله أو 
بعقيدته بحجة حرية الرآي » فإن هذا الصنيع يجعل المسله 
مرتداً يستحق العقاب ولا تشفم له حرية الراى . 

والقيد الرابع » ان يراعي المعاني الأخلاقية في الإسلام 
فلا يجوز للمرء نهش الأعراض وسباب الناس ورميهم بالقبائ 
بحجة حرية الراي » فالحرية تقف عندما تصبح اداة اضرار 
وإفساد . 

: -حرية الرآي والإضرار بالدولة‎ ١ 

قراط الحق ف إجاء راية. ق شون الدرة وكسنرقات 
الحكام > فله آن لا يرضى على تصرفاتهم إذا اقتنعم بعدم 
صلاحها ولكن ليس من حقه أن يبيح الإفساد في المجتمع 
ومقاتلة المخالفين له في الراي » فإذا لم يصدر منه فساد 
وإضرار بالمجتمع » فإن الدولة لا تبداه بقتال وهذا هو الحد 


a 


الفاصل بين ما يباح للفرد من راي نحو الدولة وحكامها وبين 
ياح له وها هی ما ذکرة امام عي بن :ابل ماله . 
ففد كان رآي الخوارج فيه معروف » ولكن مع هذا قال لهم : 
دولا نبدؤكم بقتال ما لم تحدثوا فساداً »") فالدولة لا تطارد 
ولا تقاتل من يخالفها في الراي ما دام لا يحمل الناس عل 
قبول ریه بالقوة والتهديد » وعلى الدولة نصحه وبيان خط 
رآیه . 


جاء ي الأحكام السلطانية لأبي يعلى وهو يتكلم عن 
الخوارج « فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بهل 
العدل أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه وبطلان ما ابتدعوه 
ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة ١»‏ . 


سابعاً - حق العلح 
٦|‏ مكانة العلم ٣‏ الإسلام : 
رفع الإسلام شان العلم وقدر العلماء ودعا الإنسان إلى 
طلب المزيد منه * وقل ربي زدني علماً 4 . والعلم ضروري 
لقبول الأعمال » لأن العمل المقبول ما كان خالصاً لوجه الث 
وصحيحأً وفق الشرع وهذا لا يعرف إلا بالعلم . 


ومن العلم ما هو فرض عيني يجب على الفرد معرفته 
كأمور العبادات التي تلزمه » ومنه ما هو فرض كفائي يجب ان 
ودنياها كالصناعات والحرف المختلفة » وكنصب الحكام 


. ۱۵۹ _ ۱۹۸ نیل الأوطار ج ۷ ص‎ )١( 
.٠١١ امتاع الأسماع ص‎ )١١( 
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والولاة ونحو ذلك . ولا شك أن العلوم التي ظهرت في مختلف 
مجالات الحياة وتحتاجها الأمة أصبحت من الفروض الكفائية 
التى يجب أن تقوم بها الدولة باعتبارها ممثلة ونائبة عن 
الأمة » وهذا يقتضيها تسهيل سبل العلم إلى المواطنين » ومن 
تقف به كفابته عند درجة من درجات المعرفة أو نوع من أنواع 
آل ایت مت فرص دائ تابه الأمة » وفي هذا كله 
تحقيق لتكافؤ الفرص بين المواطنين في تحصيل العلم وقيام 
بالفروض الكفائية من قبل الدولة . 
ونجد في السنّة النبوية سابقة مهمة تدل على حق الأفراد 
على الدولة بان تسهل لهم سبل العلم والمعرفة » فقد جاء في 
أخبار سيرة النبى مه أنه : « كان فداء الأسرى من 
آل تر ارية اوق : فن لم يكن سنه علم عكر سن 
المسلمين »"") وهذا الخبر يدل على أن الدولة تقوم بتعليم 
أفراد الأمة كواجب عليها . 
ثامناً - حق الفرد ي كفالة الدولة 
-المقصود بهذا الحق واساسه  :‏ 
يراد بهذا الحق ان الفرد يجد ضماناً عاماً من الدولة عند 
الحاجة والعوز .. فلا يمكن ان يهلك الفرد في الدولة الإسلامية 
وهی تنظر إلیه وتعرف مکانه وتحس بعجزه وحاجته وعوزه . 
اسا هاا الق أن الجت الالام تدع اتعاوتي 
يقوم على اساس التعاون استجابة لأمر اله تعالى : 
« وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان ¢ . 


۸ 


ومن مظاهر هذا التعاون أن يعين الغني المحتاج فيسد 
حاجته بما عنده من فضل مال أو زاد » قال النبي 
الكريم َد : « من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له » ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من 
لا زاد له »' وي حدیث آخر : « من کان عنده طعام اتنبن 
فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
بخامس أو سادس »" . وما كانت الدولة ممثلة للمجتمع 
ونائبة عنه فعليها القيام بما أرشدت إليه هذه الأحاديث 
الشريفة فتقوم بكفالة المحتاج والفقير وفي هذا الباب حديث 
يشير إلى هذا الواجب على الدولة . فقد روي عن 
النبي بُ انه قال : « فاي مؤمن مات وترك مال 
لحرن عصبتة من خاتوا . ومن ثرك ديفا و ا 
فلياتني فأنا مولاه » وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث ما 
نة :د الكياع × قال الخطابى هى وضف لن خلفه أ 
بلفظ المصدر » اي ترك ذوي ضياع » آي لا شىء لهم ... وقد 
اختلف فل کان زرسول الله يى دين الدیرشان من سال 
المصالح أو من خالص نفسه ... إلى أن قال : وف ذلك إشعار 
باثة كان يقضى من مال المصالح :7“ قذو الحاجة كالدين. 
ومن شال لهه > يجدون ما يسد حاجتهم من بيت المال . 


وحاء ف الحديث الصحيح  *‏ کلکم راع وکلکم مسوول 


YE ص‎ ٦ المحلى ون حرم ج‎ (1Y) 
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عنهم ... » ويقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث : « قال 
العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه 
وهو ما تحت نظره . ففيه آن کل من کان تحت نظره شيء فهو 
مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه 
ومتعلقاته »" ولا شك أن مصالح الأفراد في ديناهم سد 
حاجاتهم الضرورية عند عجزهم عن تحصيلها » بل أن هذه 
الكفاية الضرورية تسهل عليهم عبادة الله » لأن الإنسان 
العادي قد لا يستطيع عبادة الله كما ينبغي إذا لم يجد الكفاية 
لحاجاته الضرورية › لانشغال فكره بهذه الحاجات 
الضرورية . 


ما يسبق حق الفرد فى كفالة الدولة : 

يق القود ل كتا الراك مسك اة ات 
وتنظيمات وحقوق جاءت بها الشريعة فإذا لم تف هذه كلها 
لهات القن امت الفر ك اجا ی و 1 
ضماناً عاماً عند عجزه وحاجته وهذه التنظيمات هى : 


: اولا - الأصل ان الفرد يكفي نفسه بنفسه‎ - ١ 

الأصل أن الإنسان يكفى نفسه بنفسه بأن يعمل 
ولا يسال لتاس لن اليد اليا خر سن الي 
السشفلى » فالاعطاء خير من الأخذ » ولا اعطاء إلا بغنى » ولا 
الا العمل والكسي ؛ نجناء ي الحدية الش ري : 
« والذي نفسي بيده لأن ياخذ احدكم حبلة فيذهب إلى 
الجبل فيحتطب ثم باتي فیحمله على ظهره فیاکل خير له 


.۲۸٤ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان ج ۲ ص‎ )٠١( 


من أن يسال الناس » فسؤال الناس أو سؤال من يمٹلهم 
وهي الدولة غبر مرغوب فيه ما دام الانسان قادر على العمل 
ESN‏ 

1 -ثانياً - الدولة تهيء سبل الكس للأفراد : 

وإذا كان العمل مندوباً في نظر الشرع والسؤال 
محظورا » والدولة الإسلامية ما قامت إلا لتحقيق ما يحبه 
الشرع ومحو ما يكرهه » فمن البديهي أن تقوم الدولة 
الإسلامية بتسهيل سبل العمل والكسب للأفراد . فهذا بعض 
ما عليها من حق للمواطنين » فتوجد العمل للعاطلين » وتقوم 
بإيجاد المشاريع النافعة لتشغيل الأفراد » ولا تنفق أموال بيت 
المال على التوافه وعلى ما لا ينفع » وحتى إذا اقتضى الأمر 
لتشغيل الأفراد أن تقوم باقراضهم من بيت المال فالقرض 
جائز وهو افضل من الصدقة » وقد صرح بهذا الفقه 
المعروف ابو يوسف صاحب آبي حنيفة فقال : إن صاحب 
الأرض الخراجية إذا عجز عن زراعة أرضه لفقره دفع إليه 
کفایته من بیت المال قرضا لیعمل ویستغل ارضه ١»‏ . 

-ثالثاً -حق النفقة : 

فإذا لم يوجد عمل أو وجد وکان الفرد عاجزاً عنه وجب 
على قريبه الغني الانفاق عليه » وبهذا يجد الفقير كفايته بهذا 
الحق » وهذا التضامن بين أفراد العائلة وسائر الأقارب لك 
يقوم على محض الرغبة في الإحسان بل يقوم على الوجوت 
ولام . 


.۳۱٤ ابن عابدین ج ۲ ص‎ )١( 


۷ -رابعا َالزكاة : 
فإذا لم طم الفرة الاختسات أن لا جد خال نكت ٢ه‏ 
ومنه » ولا منفق عليه من آقاربه › أمکن سد حاجته من أموال 
الزكاة التي هي حق للفقير في أموال الأغنياء . والأصل ان 
الولة هي التي قجبى الزكاة وتوصلها إلى المستحقين : ول 
يجوز صرفها لغير آهل الاستحقاق . وللدولة أن تنظم جبايتها 
وتوزيعها بما يكفل إيصالها إلى الفقراء وسائر المستحقين . 
فالزكاة ضمان اجتماعي عام للفقراء تنفذه بالقوة عند 
الاقتضاء كما فعل أبو بكر بقتال مانعي الزكاة ؛ محصیلا 
الزكاة كبيرة جداً لا يبقى معها فقير لأنها تؤخذ من را سی الال 
وربحه ومن جميع صنوف ال مال كالنقود والعروض والحيوانات 
والزروع والمعادن . ولو جبيت الزكاة في العراق لبلغت ملايين 
الدنانير سنوياً ولكفت جميع المحتاجين . 


: -كفالة الدولة للأفراد من يست الال‎ ٨ 

6 لم فك التتطينات والحقون السا ق سه جات 
المحتاج تدخلت الدولة وقامت بكفالة الفرد المحتاج » لتضع 
مبداً التعاون الواجب غفل أفراد المجتمع الاسلامى موضع 
اند ٠‏ قط آکل قرت متاح سن جيك الال قدر خا : 
قال الإمام ابن تيمية : « والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة 
اعطوا من بيت ال مال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه 
الصرف على رأي »"" وإذا لم تقم الدولة بهذا الواجب 
فللفقير أن يقيم الدعوى على الدولة بهذا الحق الذي له عليها 
ويحكم له القاضي به » وهذا ما ذهب إليه الفقيه ابن عابدين ؛ 


(1۷) السياسة الشرعية لابن تيمية ص °٣‏ . 
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فعنده أن القاضي يلزم ولي الأمرً الزاماً قضائياً بالانفاق عل 
الفقير العاجز كما یلزم ولیه أو قريبه الغني 1 EE‏ 
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قيقۇل 5 « ... فالرجل وبلاؤة › وقدمه » والرجل 
وحاحته » وقي عام الرمادة حيث عم القحط وانحبس المطر كان 
عمر بن الخطاب يمتح الطعام للمحتاجين وینادی منادیه من 
أحب أن یحصر طعاماً فلیاً کا فلیفعل ومن حب أن يأخذ ما 
یکفیه وآهله فلیاخذه(“') . 


Bl‏ 1 عحر رت ۳ و غں كفالة ا و کا 


تخلو ند 
الخال من الال > آو يوجد فيه مالا يكفى للمحتاجب قان 
وأاجب كفالتهم بنتقل اف القادرين من أف f‏ المحتة تمع | الاسلامي ف 
ويعتبر هذا الواجب من الفروض الكفائة ت الول ا 
بها » وهذا ما صرح به بعض الفقهاء > فقالوا : « ومن فروض 
الكفاية دفع ضرر ا : ككسوة عار > وإطعام جائع » إذا 
لم يندفع بزكاة وبيت مال على القادرين - وهم - من عنده 
زيادة على كفاية سنة لهم ولمونهم ... وهل المراد بدفعم ضرر 
مئ د کر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثاننهما . 


فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما ليق بالحال 


ہے 
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من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناها : 
كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح »('") 
فعلى الأغنياء في المجتمع الإسلامي أن يقوموا بعون المحتاجين 
بقدر كفايتهم ما دام بيت المال عاجزاً عن هذا العون . وإذا 
امتنع الأغنياء عن كفالة الفقراء فإن الدولة تجبرهم على ذلك ء 
قال الإمام ابن حزم : « وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد 
أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم 
الركاة بهم ولا في سائ أموال المسلميخ بهم ٠‏ فيقام لهم بسا 
يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس 
رق اة 7 : 

: -كفالة الدولة لغار المسلم‎ ١ 

وكفالة الدولة لرعاياها الفقراء لا تقتصر على المسلمين فقط 
6 کی ا تالامح > شاعا اتا ققراء 
يستحقون العون » وفي هذا الباب سوابق تاريخيهة تدل على 
الد را للخ من ذلك ان کالد نن الولی کب كقانا 
لأهل الحيرة جاء فيه : « وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن 
العمل أو أصابته آفة من الافات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل 
دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين 
ما اقام بدار الهجرة ودار الإسلام »" ولم ينقل أن الخليفة 


)۷١(‏ المنهاج للنووي وشرحه للرملي ج ۷ ص ١٤۹٠ء‏ نقلاً من النظريات 
السياسية الإاسلامية للأاستاذ محمد ضياء الدين الريس 
و5 0° 
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ابا بكر الصديق أو غيره من المسلمين أنكر هذا الكتاب فيكون 
إجماعا . ثم نجد الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى 
عامله في البيصرة عدي بن أرطأة : « أما بعد ... وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه 
الكاسب فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما 
يصلحه ... »("") . 


م 
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حقوق الأفراد فى دار الاسلام 
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٠‏ _ اعلام الموقعين لابن القيم » مطبعة ادارة الطباعة 

المنيرية . 

١‏ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام 
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. الريس‎ 
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VOR 
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